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1 مايو 202025 مارس 2026

مستخلص
م، انطوت صفحة الأزمة السورية بالانتقال  مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024
من حالة الحرب الأهلية إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي النسبي، وإعادة 
البن�اء لمؤسســــات الدولة ومقوماتها، والسعي لاستعادة التماسك الداخلي. وعلى 
الرغم مــــن التحديات الصعبة التــــي تواجه هذه المرحلــــة، والمتعلقة بإشكاليات 
طبيعة نظام الحكم والهوية العامة للدولة، ودمج الفصائل العسكرية في المؤسسة 
الأمني�ة، والتكامل الوطني، وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية، والإعمار، وعودة 
اللاجئين وإنعاش الاقتصاد، فإن ثمََّة فرصة كبيرة لترســــيخ الاستقرار في سوريا، 
 في 

ً
الأمر الذي من شــــأنه أن ينعكس إيجابًًا على الأمــــن الإقليمي والدولي. وخاصةً

 نجاح ســــوريا في تفادي التبعات الخطيرة للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على 
ّ

ظلّ
إيران، وعدم تحولها إلى جبهة من جبهــــات المواجهة، كنتيجة لتخلصها من النفوذ 
الإيراني. وتحاول هذه الدراسة استكشــــاف تأثير انتهاء الأزمة، والتصاعد النسبي 
لمؤشرات الاستقرار في سوريا على الأمن الإقليمي والدولي، من خلال عدة محاور، 
تتن�اول مقاربة مفاهيمية للاستقرار السياســــي وعلاقته بالأمن الإقليمي والدولي، 
وتحولات المشهد السوري، وواقع الاستقرار السياسي ما بعد سقوط نظام الأسد، 

وتأثيرات الاستقرار السياسي في سوريا على الأمن الإقليمي والدولي.

الكلمات المفتاحية: ســـــوريا، الاستقرار السياسي، الاســـــتقرار السياسي في سوريا، 
الانتقال السياسي في سوريا، الأمن الإقليمي، الأمن الدولي.

١٧ يونيو ٢٠٢٦
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مقـدمة
لت الأزمة السورية واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًًا على الأمن الإقليمي والدولي، فمنذ 

َ
مثَّ

م، وتحولها إلى حربٍٍ أهلية طاحنة، عصفت بالاستقرار وقوّّضت  اندلاعها في عام 2011
ا، بل بؤرة صراع جيوسياسي متعدد 

ً
ا داخليًًا بحتً

ً
مقومات الدولة، لم تكن هذه الأزمة شأنً

المســــتويات، تداخلت فيه الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية على نحو بالغ التعقيد، 
وامتدت تداعياتها السياســــية والأمني�ة والاقتصادية والاجتماعية الســــلبي�ة إلى الجوار 
المباشر، وإلى الســــاحة الدولية، كنتيجة لما ترتب عليها من دمارٍٍ واسع النطاق، وتفاقمٍٍ 
للانقسامات الطائفية، وتن�امي خطر التنظيمات المتطرفة، وتصاعد التهديدات الأمني�ة 
العابرة للحدود، وموجات نزوحٍٍ ولجوءٍٍ كبيرة تسببت في إثارة توترات اجتماعية ونعرات 

شعبوية وعنصرية في الدول المستقبلة لها.
م، انطوت صفحة الأزمة بالانتقال من  ومع ســـــقوط نظام الأسد في ديســـــمبر 2024
حالة الحرب الأهلية، التي تعد ذروة انعدام الاســـــتقرار والأمـــــن، إلى مرحلة جديدة من 
الاســـــتقرار الســـــياسي النسبي، وإعادة البن�اء لمؤسســـــات الدولة ومقوماتها، والسعي 
لاســـــتعادة التماســـــك الداخلي، وتحقيق التوازن بين مختلف مكونـــــات المجتمع. وعلى 
الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه هذه المرحلة، والمتعلقة بإشكاليات طبيعة نظام 
الحكم والهوية العامة للدولة، ودمج الفصائل المســـــلحة في المؤسسة الأمني�ة، والتكامل 
الوطني، والمصالحة والعدالة الانتقاليـــــة، والإعمار وعودة اللاجئين وبن�اء الاقتصاد، فإن 
ثمََّة إمكاني�ة كبيرة لترســـــيخ الاستقرار في ســـــوريا، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًًا 
على الأمن الإقليمي والدولي. وهي الإمكاني�ة التي يُُعززها نجاح ســـــوريا في تفادي التبعات 
الخطيرة للحرب الأمريكية-الإســـــرائيلية على إيران، وعدم تحولها إلى جبهة من جبهات 

الصراع، كنتيجة لتحررها من النفوذ الإيراني، وابتعادها عن سياسة المحاور.
تحاول هذه الدراسة استكشاف أبعاد تأثير انفراج الأزمة، والتصاعد النسبي لمؤشرات 

ا إلى الفرضيات التالية:
ً

الاستقرار في سوريا على الأمن الإقليمي والدولي، استن�ادً
الأولى: ثمََّة علاقة جدلية بين الاســـــتقرار السياسي على المستوى الداخلي  الفرضية 
والأمن الإقليمي والدولي؛ حيث يؤثر كل منهما على الآخر ويت�أثر به. فالأنظمة المســـــتقرة 
شكل 

ُ
سهم في تعزيز الأمن على المســـــتويين الإقليمي والدولي، أو على الأقل لا تُ

ُ
غالبًًا ما تُ

ا مواتي�ة 
ً
ا له، في حين توفر الســـــياقات الإقليمية والدوليـــــة المتوازنة والآمنة ظروفً

ً
تهديدً

للاستقرار الداخلي.
الثاني�ة: كلما ارتفع مســـــتوى الاســـــتقرار الســـــياسي داخل الدولة، زادت  الفرضية 
شكل مصدرًًا 

ُ
مساهمتها في الأمن الإقليمي والدولي. فالأنظمة السياســـــية المستقرة لا تُ
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 للانخراط في ســـــلوكيات 
الًا

للتهديدات الأمني�ة العابـــــرة للحدود، وغالبًًا ما تكون أقل مي
 للمشاركة في أنشطة تكاملية وأطر أمني�ة تعاوني�ة.

الًا
خارجية عدواني�ة، وأكثر مي

الفرضية الثالثة: ثمََّة علاقة ارتب�اطية إيجابي�ة بين تحقق الاستقرار السياسي وترسيخه 
في سوريا، باعتب�ارها وحدة محورية مؤثرة في المنظومة الإقليمية العربي�ة، وتعزيز الاستقرار 

والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ضوء هذه الفرضيات، تتن�اول الدراســـــة انعكاسات الاستقرار السياسي في سوريا 
على الأمن الإقليمي والدولي، من خلال ثلاثة محاور، الأول: مقاربة مفاهيمية للاستقرار 
الســـــياسي وعلاقته بالأمن الإقليمي والدولي. والثاني: تحولات المشـــــهد السوري وواقع 
الاستقرار السياسي ما بعد سقوط نظام الأسد. والثالث: تأثيرات  الاستقرار السياسي في 

سوريا على الأمن الإقليمي والدولي.

: مقاربة مفاهيمية للاستقرار السياسي وعلاقته بالأمن الإقليمي والدولي أولًاا
لفهم أبعاد الاســــتقرار السياسي في ســــوريا، وأثره على الأمن الإقليمي والدولي، ينبغي 

البدء بتعريف هذه المفاهيم وتحديد الإطار العام للعلاقة بينها.

1. مفهوم الاستقرار السياسي وأبعاده

ل الاستقرار السياسي أحد الركائز الأساســــية للدول؛ إذ يعكس التوازن بين النظام 
ِكِّ
يُُش

السياسي والقوى الاجتماعية والأداء المؤسســــي. وهو مفهوم متعدد الجوانب، يشمل 
الشــــرعية السياســــية والحوكمة والتماســــك الاجتماعي وقدرة المؤسسات على إدارة 
التغيير والصراع سليًًما، ويُُعد فهم الاستقرار السياسي وأبعاده أمرًًا بالغ الأهمية؛ لتحليل 
آثاره التي تتجاوز الحــــدود الوطني�ة في كثير من الأحيان، وتؤثــــر على منظومات الأمن 

الإقليمي والدولي.
يُُشير الاستقرار السياسي في أحد جوانب�ه، إلى غياب أو انعدام التغير الجذري أو الأساسي 
في النظام الســـــياسي، أو حدوث التغير في حدود معين�ة ومقبولة)1(. كما يُُشير إلى الغياب 

النسبي للعنف والاضطرابات الشعبي�ة في العملية السياسية لبلدٍٍ ما)2(.
، يُُعرف الاستقرار السياسي بأنه: “قدرة النظام على توظيف 

الًا
ومن منظور أكثر شمو

مؤسســـــاته، لإجراء ما يلزم من تغيرات، لتلبي�ة توقعات الجماهير وتوجهاتها، واحتواء ما 
 في أضيق نطاق دعمًًا لشرعيت�ه 

الّا
قد ينشأ من صراعات دون استخدام العنف السياسي، إ

وفاعليت�ه”)3(.
ويشتمل الاستقرار السياسي على ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها: البعد الخاص بفاعلية 
المؤسســـــات السياســـــية، ويتعلق بقدرة المؤسســـــات السياســـــية على تلبي�ة مطالب 
المواطنين، والتعامل بكفاءة مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كحفظ 
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الأمن، وصون الحقوق والحريات العامة، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، 
وتحقيق التنمية.

وثانيها: البعد الخاص بشرعية النظام، ويتعلق بمدى توافق النظام الحاكم مع الأنماط 
المقبولة، ومع معايير المجتمع وأولوياته بما يؤدي إلى تبرير ســـــلطته، وقبول الجماهير له 

دون الحاجة إلى الإكراه.
وثالثها: البعد الخاص بالسلوك السياسي، ويشـــــمل جانبين، الأول: غياب العنف 
ا رســـــيًًما موهًًجا من النظام الحاكم إلى المواطنين أو إلى مجاعات 

ً
السياسي؛ سواء كان عنفً

ا شـــــعبيًً�ا موهًًجا من المواطنين أو بعض فئاتهم إلى النظام أو 
ً

وعناصر معين�ة منهم، أو عنفً
ا مجتمعيًًا موهًًجا من بعـــــض الجماعات ضد مجاعات أخرى داخل 

ً
بعض رموزه، أو عنفً

 لأســـــباب سياســـــية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ديني�ة. والثاني: احترام 
ً

المجتمع، نتيجةً
القوانين والقواعد الدســـــتورية؛ أي التزام السلطات الرســـــمية بالقواعد القانوني�ة فيما 
يتعلق بالمهام والاختصاصات، والتزام الجماهير بعـــــدم تكوين تكتلات خارج القنوات أو 
الأطر الشرعية، بهدف معارضة الســـــلطة السياسية، وكذلك احترام القوانين في مجال 

التعاملات بين أفراد المجتمع.

2. مفهوم الأمن الإقليمي

 الأمن الإقليمي أحد مســــتويات الأمن المتعددة، التي تشمل الأمن الفردي، والأمن 
ُ

يُُعدُّ
الوطني أو القومــــي، والأمن الدولي. وهــــو يرتبط بأمن مجموعة من الــــدول المتقاربة 
جغرافيًًا في الغالب، والتي تتوافق مصالحها وأهدافها، وتتشــــابه التحديات أو المخاطر 

السياسية والأمني�ة التي تواجهها.
يُُشير مفهوم الأمن الإقليمي إلى أمن مجموعة مـــــن الدول المرتبطة ببعضها البعض، 

بحيث يتعذر تحقيق أمن أي من هذه الدول خارج إطار النظام الإقليمي الذي يشملها)4(.
ويرتبط مفهوم الأمن الإقليمي بمفهوم المجمـــــع الأمني )Security Complex( الذي 
يُُشير إلى مجموعة من الوحدات أو الدول، التي تترابط شؤونها الأمني�ة بشكل وثيق، بحيث 
لا يمكن تحليل المشـــــاكل الأمني�ة لهذه الوحدات، أو حلهـــــا، على نحو منفصل عن بعضها 

البعض، غالبًًا بسبب القرب الجغرافي والتهديدات المشتركة)5(.
 Security( ”كما يت�داخـــــل مفهوم الأمن الإقليمي مـــــع مفهوم “الجماعة الأمني�ـــــة
community(، والـــــذي يـــــشير إلى مجموعة من الدول التي حققـــــت درجة مرتفعة من 
التوافق الجماعي والتكامل فيما يتعلق بالأمن، وبلغت مرحلة متقدمة من الثقة المتب�ادلة. 
وفي إطار “الجماعة الأمني�ة” ثمََّة متطلبان أساسيان يُُفترض توافرهما: الأول: قدرة الدول 
على التدخل، من خلال الأدوات أو الآليات الدبلوماسية، من أجل منع حدوث الصراعات. 
ل “الجماعة الأمني�ة” القدرة على تكوين جبهة مشتركة 

ّ
والثاني: امتلاك الدول التي تشكّ
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لمواجهة فاعل خارجي أو مجموعة من الفاعلين ) ســـــواءًً من الدول أو من الفاعلين من غير 
الدول( )6(.

 -
ً

شكل-مجتمعةً
ُ

هذا المفهوم ينطبق على أمـــــن دول المنطقة العربي�ة، باعتب�ارهـــــا تُ
 عن الترابط الجغرافي، 

الًا
منظومة إقليمية، ترتبط بروابط تاريخية وثقافية واجتماعية، فض

وتتســـــم بتوافق مصالحها الإستراتيجية في الغالب، وتتشـــــابه التحديات السياســـــية 
والأمني�ة التي تواجهها، على نحو يفرض نوعًًا مـــــن الاعتماد المتب�ادل بين هذه الدول فيما 

يتعلق بشؤونها الأمني�ة.
ويعد تحقيق الاســـــتقرار في نطاق الإقليم، الهدف الرئيسي لأي نظام أمني إقليمي، ما 
يعني الحفاظ على الأوضاع السياســـــية والأمني�ة القائمة في هذا الإقليم، والحيلولة دون 
حدوث أية تغييرات جذرية، وتحقيـــــق التوازن في القوى والمصالح، وذلك على أســـــاس 
 متعددة من الترتيب�ات الأمني�ة، التي 

الًا
التوافق والتعاون الأمني الإقليمي، الذي يتخذ أشكا

ا لأغراضها، وآلياتها، ونوعية التهديدات التي يتوجب التصدي 
ً

قد تتســـــع أو تضيق وفقً
لها. ومن أهم هذه الترتيب�ات: الدفـــــاع الجماعي، وهو شكل من التعاون الأمني الإقليمي، 
تسعى الوحدات السياســـــية من خلاله إلى الحصول على حلفاء لها، من بين الدول التي 
تتوافـــــق معها في الرؤى حول وجود تهديد أو عدو مشترك مدرك أو محتمل، وذلك لردعه، 
مع التركيز على ردع التهديد العسكري المباشر لسيادة أي من أعضاء هذا النظام. والأمن 
التنســـــيقي، وهو نظام يتم اللجوء إليه عندما يكون السياق الإقليمي في حالة تن�افسية، لا 
ا، فيكون التنسيق بين وحدات النظام الإقليمي 

ً
ا واضحًًا ولا صراعًًا مكشوفً

ً
تتضمن تعاونً

هو المحرك الرئيسي لدعم التعاون الأمني بين وحداته. والأمن التعاوني: الذي يتم في إطاره 
تطوير وتطبيق مجموعة من مبادئ السلوك الإقليمي المتفق عليها، والتي تؤكد على الأمن 
 وغير مقتصر 

الًا
المتب�ادل أكثر من الأمن الذاتي، بحيث يكون التعاون في إطار هذا النظام شام

على القضايا المتعلقة بالبعد العسكري للأمن )7(.

3. مفهوم الأمن الدولي

ل الأمن الدولي المســــتوى الأوسع للأمن الذي يتخطى المستويات الأخرى، الفردية 
ّ
يثّم

والوطني�ة والإقليمية، وهو يتعلق بحماية وحدات المجتمع الدولي ومؤسساته وقواعده 
وقيمه، من التهديدات العسكرية وغير العسكرية العابرة للحدود.

 إلى البعد العســـــكري التقليدي، الأبعاد السياســـــية 
ً

ويشـــــمل الأمن الدولي، إضافةً
 وهو الأمن 

الًا
والاقتصادية والاجتماعية والبيئي�ة، وبالتالي يت�داخل مع مفهوم أكثر شـــــمو

الإنســـــاني، الذي يعكس بدوره مدى القابلية للتأثر المتب�ادل، الذي تفرضه العولمة وارتفاع 
مســـــتوى الترابط في النظام الدولي وفيما بين الأفراد والجماعات، بشكل جعل المشاكل في 
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أضعـــــف المناطق ذات تداعيات على المناطق الأقوى، مـــــا أدى إلى حالة لا يمكن فيها لأي 
منطقة في النظام الدولي أن تكون بمنأى عن مخاطر الأمن الإنساني في منطقة أخرى)8(.

وتتعدد تهديدات الأمن الدولي، وتتســـــم بدرجة أكبر من التعقيد والترابط في الوقت 
 مع الماضي؛ إذ لم تعـــــد تقتصر على الحـــــروب التقليدية بين الدول، 

ً
الحاضـــــر مقارنةً

والحروب بالوكالة بين القـــــوى الكبرى والإقليمية، بل امتدت لتشـــــمل الإرهاب العابر 
للحدود، والنزاعات الإقليمية الممتدة، والتســـــابق لامتلاك أســـــلحة الدمار الشـــــامل، 
والهجمات الســـــيبراني�ة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأزمات اللجوء والهجرة غير 
النظامية، إضافة إلى التن�افس بين القوى الدوليـــــة والإقليمية، الذي يعيد إنت�اج حالات 
عدم الاســـــتقرار في العديد من المناطق. هذه التهديدات تؤثر في اســـــتقرار الدول بشكل 
مباشر وغير مباشـــــر، من خلال تقويض الأمن الداخلي، وإضعاف الأنظمة السياسية، 

وتعطيل التنمية الاقتصادية، عبر خلق بيئ�ات غير مستقرة سياسيًًا وأمنيًً�ا )9(.

4. الإطار العام  للعلاقة بين الاستقرار السياسي والأمن الإقليمي والدولي

ثمََّة علاقة وثيقة بين الاستقرار السياســــي والأمن الإقليمي والدولي؛ إذ يؤثر كل منهما 
على الآخر ويت�أثر به، أو بعبارة أخرى يُُعد كل منهما شرطًًا ونتيجة للآخر في الوقت نفسه. 
فترسيخ الاستقرار السياسي على المستوى الداخلي أو الوطني، غالبًًا ما ينعكس إيجابًًا 
 من النزاعات والاضطرابات العنيفة، التي 

ٍ
على البيئ�ة الإقليمية والدولية، من خلال الحدٍّ

 عن تحسين 
الًا

قد تمتد آثارها إلى الجوار، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي، فض
قدرات الدول على المســــاهمة في جهود الأمن الجماعي، سواءًً من خلال المشاركة في 
منظمات الأمن الإقليمية والدولية، أو التنسيق الأمني وتب�ادل المعلومات الاستخباراتي�ة، 

أو المشاركة الفعالة في جهود الوساطات وتسوية الصراعات وحفظ السلام.
ومـــــن الحالات ذات الدلالة في هذا الإطـــــار: حالة دول أوروبـــــا الغربي�ة، التي بلغت 
مستويات عالية من الاستقرار، ما ســـــاعدها على تبني سياسات تكاملية طويلة الأجل، 
 عن دعم الاستقرار والأمن على 

الًا
ســـــاهمت بدورها في تعزيز اســـــتقرارها الداخلي، فض

المســـــتوى الإقليمي والدولي؛ حيث أدى الاستقرار الإقليمي في أوروبا - الذي حققه الاتحاد 
الأوروبي عبر سياســـــات التكامل الاقتصادي والدبلوماسي والأمني- في تدعيم اســـــتقرار 
الدول الأعضاء، من خلال تحويل النزاعات التاريخية إلى تعاون مؤسسي دائم، وإرســـــاء 
دعائم الرخاء الاقتصادي، وضمان الحماية الجماعية، والمساهمة في بن�اء علاقات سلمية 
مســـــتقرة بين الدول الأوروبي�ة، وتقليص احتمالات الصراع، عبر إنشاء مؤسسات فوق 

زت الاعتماد المتب�ادل والتنسيق السياسي والأمني بين الدول الأعضاء )10(.
ّ
قومية، عزّ

ر عدم الاســـــتقرار السياسي داخل دولة ما، نادرًًا ما 
ّ

على العكس من ذلك، عندما يتجذّ
 فيها، بل تنتقل إلى الجوار الإقليمي بفعل ما يُُعرف بأثر 

ً
تبقى تأثيراته الســـــلبي�ة محصورةً
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ا 
ً
الانتشـــــار أو العدوى الإقليمية؛ حيث تهيئ الأنظمة التي تعاني من عدم الاستقرار ظروفً

مواتي�ة للتهديدات العابرة للحدود الوطني�ـــــة، مثل تدفق اللاجئين، والإرهاب، وحركات 
التمرد، وتهريب الأسلحة والمواد الممنوعة. وهو ما تؤكده العديد من التجارب، كأفغانستان 
رت حالة عدم 

ّ
والصومال واليمن )وسوريا قبل انفراج الأزمة(، على سبي�ل المثال، التي أثّ

الاستقرار في كل منها على الأمن الإقليمي والدولي بشكل بالغ الشدة.
من الجانب الآخر، توفر الســـــياقات الإقليميـــــة والدولية المتوازنـــــة، والخالية من 
ا داعمة للاستقرار 

ً
التهديدات الأمني�ة الخطيرة، والتدخلات الخارجية الســـــلبي�ة، ظروفً

على المســـــتوى الداخلي، من خلال تقليص المخاطر العابرة للحدود، وتوفير مناخٍٍ مواتٍٍ 
 على ذلك؛ حيث 

الًا
عد تجربة رابطة دول جنوب شـــــرق آســـــيا )ASEAN(مثا

ُ
للتنمية. وتُ

أســـــهمت الترتيب�ات الإقليمية التعاوني�ة في خفض احتمالات الصراع بين دول المنطقة، 
وانتقالها منذ أواخر الستيني�ات من بيئ�ة اتســـــمت بالنزاعات وانعدام الثقة المتب�ادلة إلى 
ا، وهو ما ساعد على تحقيق مســـــتويات مرتفعة من الاستقرار السياسي 

ً
بيئ�ة أكثر تعاونً

والنمو الاقتصادي في معظم دولها )11(.
بينما ينعكس اضطراب الأمن الإقليمي والدولي سلبًًا على استقرار الأنظمة الوطني�ة، 
من خلال الضغوط الاقتصادية والسياسية والتدخلات الخارجية السلبي�ة، التي قد تكون 
 عبر 

الًا
مباشرة، عبر دعم الجماعات أو القوى الداخلية المتمردة، أو غير مباشر أو مستترة، مث

استخدام الدعايات الإعلامية، أو القيام بأعمال تخريبي�ة في الدول المستهدفة، أو اغتي�ال 
بعض الشخصيات والقيادات السياسية، بهدف تقويض الأنظمة القائمة، أو التأثير في 

التوازنات السياسية الداخلية، على نحو يخدم مصالح الأطراف القائمة بالتدخل.
حيث يت�أثر اســـــتقرار الدول وأمنها، بدرجة كبيرة، بالبيئ�ة الأمني�ة الإقليمية والدولية 
المحيطة، فكلما كانت هذه البيئ�ة مســـــتقرة وتعاوني�ة، ازدادت فرص الاســـــتقرار داخل 
الدول، بينما تؤدي الصراعات الإقليمية والتـــــدخلات الخارجية إلى نقل التهديدات عبر 
الحدود، والتأثير في توازنات الأمن والاســـــتقرار على المســـــتوى الداخلي. وهو ما تؤكده 
العديد من الحالات، كحالة الشـــــرق الأوسط؛ حيث انعكس الصراع العربي-الإسرائيلي 
رت 

ّ
على الاســـــتقرار الســـــياسي والأمني في دول المنطقة. وحالة شـــــرق إفريقيا؛ حيث أثّ

التوترات والمنازعات بين دولها على استقرار هذه الدول )12(.
ا حالة ســـــوريا إبان الأزمة؛ إذ أسهمت التدخلات الإقليمية والدولية 

ً
كما تؤكده أيضً

وتن�افس القـــــوى الخارجيـــــة، في إطالة أمد الصـــــراع، وزيادة الضغـــــوط الاقتصادية 
ا حالة 

ً
والسياســـــية والأمني�ة على الدولة، ما انعكس سلبًًا على الاستقرار الداخلي. وأيضً

غرب آسيا، حيث أدت حالة التوتر والنزاع والتن�افس الإقليمي والدولي – التي تمظهرت في 
الحرب الإيراني�ة-العراقية، وحرب الخليج الثاني�ة، والغزو الأمريكي للعراق، والتدخلات 
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 إلى الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران – إلى تفاقم 
الًا

الإيراني�ة في دول المنطقة، وصو
التهديدات الأمني�ة، وتقويض الاستقرار في العديد من دول المنطقة.

ا: تحولات المشهد السوري وواقع الاستقرار السياسي ما بعد سقوط نظام الأسد ثانًيً
م، نقطة تحول فارقة بدلت جذريًًا  ل سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024

َ
شكَّ

ملامح المشــــهد السياســــي في ســــوريا، عبر مجلة من التغيرات التي شملت منظومة 
الحكم، والتوازنــــات الداخلية، والعلاقات مع دول الجوار والعالــــم. وكما هي العادة في 
حالات التحول الكبرى والمنعطفات التاريخية، أدخلت هذه التغيرات البلاد في مرحلة 
تِِحت 

ُ
انتقالية حساسة ومعقدة، تتشابك فيها الفرص مع التحديات. ففي الوقت الذي فُ

فيه آفاق جديدة لإعادة بن�اء الدولة على أســــس أكثر تشاركية وعدالة، وتحقيق التنمية، 
ل 

ّ
ثّم

ُ
والخروج من العزلة واستعادة المكانة الإقليمية والدولية، برزت معضلات صعبة، تُ

اختب�ــــارًًا حقيقيًًا لقدرة مختلف القوى والجماعات الســــورية على تجــــاوز آثار الصراع، 
ومعالجة الانقســــامات الطائفيــــة والمناطقية، وصياغة عقــــد اجتماعي جديد يحقق 

التوافق الوطني، ويصون وحدة الدولة، ويعزز استقرارها السياسي.

1. تفاعلات المرحلة الانتقالية

منذ الأيام الأولى لســــقوط النظام السابق، بدأت الإدارة الجديدة العمل على ملء الفراغ 
السياســــي، الناجم عن انهيار المؤسسات القديمة، فتم تعيين حكومة تصريف أعمال، 
لتولي مهام تســــيير أمور الدولة. كما جرى تعيين أحمد الشــــرع رئيسًًــــا للبلاد للمرحلة 
الانتقالية، مع تفويضه لتشــــكيل مجلس تشريعي مؤقت، بعد الإعلان عن حل مجلس 
الشــــعب، وإلغاء الدستور القديم وإصدار إعلان دســــتوري جديد. كما تم تشكيل لجنة 

عليا للانتخابات، وإجراء انتخابات عامة لتشكيل المجلس التشريعي.
فة حول ملف الانتقال الســـــياسي، 

ّ
بالتزامن مع ذلك، جرت نقاشـــــات مجتمعية مكثّ

وعُُقد مؤتمر الحوار الوطني؛ بهدف توفير منصة حوارية تتيح لجميع المكونات السورية، 
بما في ذلك الفصائل السياســـــية والعســـــكرية والمجتمعية، التعبير عن وجهات نظرها 
ومطالبها، من أجل التوصـــــل إلى حلول توافقية لرؤية مشتركة حول مســـــتقبل البلاد، 
ووضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع القضايا المصيرية والمخاطر التي تهدد الســـــلم 
الأهلي والمجتمعي )13(. كما بدأت محاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق، كخطوة أولى في 

مسار تحقيق العدالة الانتقالية )14(.
وعلى المستوى الأمني، جرى حل الجيش وكافة الأجهزة الأمني�ة التابعة للنظام السابق، 
بفروعها ومسمياتها المختلفة، ومجيع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمني�ة 



135

 د. محمد حسن القاضيالاستقرار السياسي في سوريا وانعكاساته على الأمن الإقليمي والدولي

جديدة، والبدء في حل مجيع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدني�ة، 
والعمل على دمجها في مؤسسات الدولة)15(.

 جذريًًا في علاقاتها الدولية؛ 
الًا

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، شهدت ســـــوريا تحوّّ
حيث بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي، وتسارعت وتيرة إعادة 
العلاقات الدبلوماســـــية مع العديد من الدول، وفي مقدمتها المملكة العربي�ة السعودية، 
التي أســـــهمت جهودها في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وإعادة تقديمها للمجتمع 
الدولي كطرفٍٍ مهم للاستقرار والأمن الإقليمي، وتشجيع دول أخرى على إعادة علاقاتها 
مع دمشـــــق، وإعلان دعمها للسلطة الجديدة، مما ساهم في اســـــتعادة الدولة السورية 
لحضورها على المستويين الإقليمي والدولي. وذلك بالترافق مع توطيد تركيا لعلاقاتها مع 
النظام الجديد، وتراجُُع النفوذ الروسي، والانحســـــار شبه التام للنفوذ الإيراني في الساحة 

السورية)16(.
لـــــت زيارة الرئيس الســـــوري أحمد الشـــــرع للولايات المتحدة 

َ
وفي هذا الســـــياق، مثَّ

الأمريكية نقطة تحول مهمة؛ باعتب�ارها أول زيارة لرئيس سوري لواشنطن منذ استقلال 
سوريا، كما تعد مؤشـــــرًًا على التزام الولايات المتحدة بدعم النظام الجديد، ومساعدته 
على تطبيع علاقات سوريا مع الغرب، وفتح الباب أمام الاستثمارات الدولية، والانخراط 

في التحالفات الإقليمية )17(.
أما على المســـــتوى الاقتصادي، فقد ظهرت ملامح انتعاش اقتصادي نسبي، مع رفع 
رضت على النظام السوري السابق تحت 

ُ
العقوبات، ولاسيّّما العقوبات الأمريكية، التي فُ

اســـــم قانون قيصر)18(، بالتزامن مع رفع العقوبات الأوروبي�ة، وتدفق بعض الاستثمارات 
 من السعودية وقطر، اللتين دعمتا قطاع الطاقة السوري)19(، 

ً
العربي�ة والدولية، وخاصةً

ا للحكومة الجديدة؛ بهدف دعم الاســـــتقرار الاقتصادي، وتعزيز 
ً
 مشتركً

الًا
وقدمتا تموي

.) إعادة الإعمار)20
إلى جانب هذه التطورات السياســـــية والأمني�ة والدبلوماسية والاقتصادية الإيجابي�ة، 
شهدت الساحة السورية بعض التوترات الخطيرة، من أبرزها الاشتب�اكات العنيفة بين 
القوات الحكومية والعناصر الموالية للنظام الســـــابق، في منطقة الساحل ذات الأغلبي�ة 
العلوية. واشتب�اكات الميليشيات الدرزية مع مسلحي العشائر البدوية والقوات الحكومية 
في منطقة الســـــويداء، والتي تدخلت فيها إســـــرائي�ل بدعوى حمايـــــة الأقلية الدرزية. 
والاشـــــتب�اكات المتكررة بين قوات ســـــوريا الديمقراطية التي يغلب عليها الطابع الكردي 
لت هذه التوترات اختب�ارًًا صعبًًا للنظام 

َ
والقوات الحكومية في المناطق الشـــــرقية. وقد مثَّ

السوري الجديد، وكشفت عن طبيعة التحديات المتعلقة بعملية إعادة بن�اء الدولة.
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2. تحديات إعادة بن�اء الدولة

تواجه عملية الانتقال السياســــي وإعــــادة بن�اء الدولة في ســــوريا مجموعة معقدة من 
التحديات، يتمثل أبرزها في تحقيق المصالحة والعدالــــة الانتقالية؛ إذ أدى الصراع في 
فت 

َ
ســــوريا إلى تفاقم الانقســــامات المجتمعية، وأطلق موجات عنف بالغة الشدة خلَّ

ا كبيرة لاســــتعادة 
ً

آلاف الضحايــــا والمفقودين والمشــــردين. الأمر الذي يتطلب جهودً
التلاحم المجتمعي وتعزيز الســــلم الأهلــــي، من خلال المصالحــــة والعدالة الانتقالية 
بمفهومها الشامل، الذي يتجاوز محاســــبة المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات إلى 

جبر الأضرار التي ترتبت عليها، وإصلاح المؤسسات المسؤولة عنها.
والتحدي الثاني، هو إصلاح المؤسســـــات الحكومية؛ حيث اتســـــمت المؤسســـــات 
الحكومية في عهد النظام السابق بالافتقار إلى الكفاءة والفعالية، وغياب المساءلة وتفشي 
الفساد والمحســـــوبي�ة، وانخفاض القدرة على الاستجابة للمطالب المجتمعية الأساسية، 
مما يجعلها في حاجة ماسة إلى إصلاح عميق، يشمل هياكلها وثقافتها التنظيمية؛ من أجل 

تعزيز نزاهتها واستقلالها المؤسسي، وتدعيم قدرتها على تنفيذ السياسات العامة)21(.
ل التحدي الثالث في تعزيز الأمن ومنع عودة العنف على نطاق واســـــع، ويتعلق 

َ
وتثَّم

هذا التحدي بمدى قدرة السلطة الحاكمة على بسط سيطرتها على كامل مناطق البلاد، 
وحصر السلاح بي�د الدولة، وإصلاح الأجهزة الأمني�ة. ويرتبط ذلك بقضية دمج الفصائل 
ا في ملف إعادة 

ً
المسلحة في المؤسسة الأمني�ة، التي تعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدً

 من الفصائل 
الًا

ا هائ
ً

بن�اء الدولة الســـــورية. حيث أفرزت ســـــنوات الصراع الطويلة عددً
ذات الولاءات المتعددة والانتماءات الفكرية والسياســـــية المختلفة، والتي يرغب بعضها، 
كقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، وبعض التشكيلات الدرزية في منطقة 

السويداء، في الحفاظ على قدرٍٍ من الاستقلال الذاتي أو النفوذ المحلي)22(.
ل إعادة الإعمار 

ّ
أما التحدي الرابع، فهو إعـــــادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد؛ حيث يشكّ

وإنعاش الاقتصاد في ســـــوريا بعد انتهاء الحرب الأهلية الطاحنـــــة تحديًًا كبيًرًا، يتجاوز 
الجانب المادي إلى أبعاد سياسية وإدارية معقدة. حيث تواجه البلاد دمارًًا واسعًًا في البني�ة 
 إلى نقص الكفاءات البشـــــرية، 

ً
التحتي�ة، وتدهورًًا في كافة القطاعات الاقتصادية، إضافةً

نتيجة النزوح والهجرة، ما يجعل عملية النهوض الاقتصادي بطيئ�ة وصعبة.
والتحدي الأخير، هو بلورة هوية وطني�ة جامعة، خصوصًًا بعدما عمََّق الصراع العنيف 
الانقسامات الطائفية والعرقية والمناطقية، وقوََّض التلاحم المجتمعي، وأضعف الشعور 
العام بالانتماء الوطني المشترك؛ مما جعل بلورة هوية وطني�ة جامعة في سوريا بعد انتهاء 
الحرب، أحد أعقد المســـــارات في عملية بن�اء الدولة الجديدة، التي يتصاعد النقاش حول 
مرجعيتها، إسلامية أم علماني�ة، وحول طبيعتها المستقبلية، بين دعاة اللامركزية الذين 
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يرون فيها وسيلة لضمان تمثي�ل عادل للأطياف المجتمعية السورية المتنوعة، وبين أنصار 
الدولة المركزية الذين يخشـــــون تفكك الكيان الوطني. ويتطلب هذا المسار صياغة عقد 
ا عن 

ً
اجتماعي جديد، يؤكد على المواطنة المتســـــاوية كأساس للحقوق والواجبات، بعيدً

الانتماءات الضيقة أو الولاءات الجهوية، مع تبني خطاب وطني عام يُُعيد تعريف الهوية، 
على أسس المشاركة والقبول بالتنوع والاختلاف والتن�افس السلمي، في إطار من الاحترام 

المتب�ادل.

3. واقع الاستقرار السياسي في سوريا ومؤشراته

 مرحلة التحوّّل أو الانتقال السياســــي، كما هو الحال في ســــوريا بعد سقوط النظام 
ُ

عدُّ
ُ

تُ
القديم، أكثر المراحل حساسية بالنســــبة إلى الاستقرار السياسي؛ لأنها تتضمن تجربة 
إعادة التأسيس للدولة ومؤسســــاتها، بعد انهيار هيكل السلطة القديم دون اكتمال بن�اء 
البديل الجديــــد بعد. وفيها تتقاطع الفراغات المؤسســــية مــــع التطلعات المجتمعية 
المتصاعدة والمتب�اين�ة، وتختلف القوى السياســــية والاجتماعية، وتتجاذب في سعيها 
لفرض رؤاها حول شكل النظام الجديد، وطبيعة توزيع السلطة والنفوذ والثروة. وغالبًًا 
ما يرافق ذلك هشاشــــة في بني�ة الدولــــة، واضطراب في الأمــــن والإدارة، وصعوبة في 
 

الًا
ا وقاب

ً
الأوضاع الاقتصادية، وتحولات في الشرعية السياسية، ما يجعل الاستقرار مؤقتً

للانتكاس عند أي أزمة خطيرة. كما أن التحدي في هذه المرحلة لا يقتصر على تســــوية 
ملفات الماضي، أو تصفية تركة النظام السابق، أو تحقيق المصالحة الشاملة، بل يتعداه 
إلــــى إعادة صياغة العقد الاجتماعي، الذي يحدد علاقة المواطنين بالدولة على أســــس 
جديدة من المشــــاركة والعدالة والمساواة والمســــاءلة. ومن ثمََّ، فإن أي خلل في إدارة 
عملية التحوّّل، ســــواء بتسرع غير محســــوب أو بتب�اطؤ غير مبرر، قد يُُعيد إنت�اج الصراع 
ل اختب�ارًًا حقيقيًًا لقدرة 

ِكِّ
في صورة جديدة. ولذلك، فإن الانتقال السياسي في سوريا يُُش

النخبة الحاكمة والمؤسســــات الناشئة على تحويل الهشاشــــة إلى استقرار، والشرعية 
الانتقالية إلى شرعية دائمة؛ من أجل تحقيق الأمن السياسي والاجتماعي معًًا.

وفي ضوء تفاعلات المرحلة الانتقالية، والتحديات التي تواجه عملية التحول السياسي 
ا، يتضح أنه على الرغم من بعض المخاطر والتعقيدات 

ً
وإعادة بن�اء الدولة، المشار إليها آنفً

المتمثلة في التوترات الأمني�ة، وعدم اكتمال البني�ة المؤسســـــية الجديدة، والخلافات بين 
بعض الجماعات والقوى السياســـــية؛ فإن الاستقرار الســـــياسي في سوريا يب�دو في وضع 
 مع المرحلة الســـــابقة، وذلك بالنظر إلى بعض التطورات المتعلقة 

ً
أفضل نســـــبيًً�ا مقارنةً

بتطبيع الحياة العامة، والانتقال التدريجي من حالة الثورة إلى حالة إرساء أسس الدولة.
هذا التحســـــن النسبي في وضع الاســـــتقرار السياسي في ســـــوريا، تعكسه  عدد من 
المؤشرات، أهمها: تراجع مظاهر العنف السياسي، من حيث التكرار، والكثافة، والانتشار 
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الجغرافي، وتنـــــوع الأطراف أو القوى المشـــــاركة في العنف، وانخفـــــاض أعداد الوفيات 
 على تحسن مستوى 

الًا
والإصابات المرتبطة بالهجمات المسلحة، مما يعد مؤشرًًا مركبًًا دا

الاســـــتقرار السياسي في ســـــوريا. فهبوط معدلات الاشتب�اكات المســـــلحة، والعمليات 
وتحوّّل  القســـــرية،  والإخفاءات  والاعتقـــــالات،  السياســـــية،  والاغتي�الات  الإرهابي�ة، 
الاحتجاجات )الفئوية والاجتماعية( إلى سلوكيات سلمية منضبطة نسبيًً�ا، وحل العديد 
من الميليشـــــيات أو إعادة دمجها في الأجهزة العسكرية الحكومية، وظهور بوادر الاحتكار 
 

الًا
المشروع لوسائل العنف من قِِبل الأجهزة الأمني�ة المعاد تشكيلها، مجيعها تعكس انتقا

من منطق القوة إلى منطق المأسسة ، ما يعني تراجع حالة عدم الاستقرار.
لـــــة في الاضطرابات وأحـــــداث العنف في منطقة 

ّ
ورغم بعض الاســـــتثن�اءات، المتثّم

الســـــاحل، وفي الســـــويداء، وفي المناطق الشـــــرقية، وبعض عمليات العنـــــف المتفرقة، 
ظهر هشاشـــــة الأوضـــــاع الأمني�ة في بعض 

ُ
والاغتي�ـــــالات ذات الطابع الانتقامي، التي تُ

المناطق، فإن هذه الحوادث، مع خطورتها، تعتبر محـــــدودة التأثير أو الدلالة بالمقارنة مع 
لت ذروة انعدام 

ّ
حجم العنف الســـــياسي واسع النطاق، الذي رافق الحرب الأهلية التي مثّ

الاستقرار والانهيار الأمني في البلاد )23(.
كما أن هناك مؤشـــــر تحســـــن فعالية المؤسسات السياســـــية؛ حيث يعتبر التحسن 
النسبي في فعالية المؤسسات السياســـــية المعاد بن�اؤها مظهرًًا لاستقرار النظام السياسي 
الجديد في ســـــوريا؛ إذ بدأت ملامح الدولة تعود تدريجيًًا إلى الواجهة، من خلال استعادة 
نت 

ّ
بعض مؤسساتها لوظائفها الأساسية، بعد سنوات من التدهور والتفكك. فقد تكّم

الســـــلطة المركزية، بالتعاون مع الإدارات المحلية والمجالس المدني�ـــــة، من إعادة تنظيم 
الخدمات العامة، كالتعليم والصحة والكهرباء والاتصالات وغيرها، في الكثير من المناطق 

رغم محدودية القدرات.
وعلى الرغم من بقاء مؤشرات الضعف المؤسسي قائمة، فإن هذا التحسن الجزئي تب�دى 
ا في نجاح الدولة في التعامل مع بعض الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، مثل 

ً
أيضً

إدارة أزمة الوقود، وأزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى العمل على هيكلة 
وإصلاح النظام المـــــالي والمصرفي؛ مما يعكس بداية تشكل مؤسســـــات عامة أكثر قدرة 
على التكيف والانتقال من مرحلة الاســـــتجابة للأزمات، إلى مرحلة إعادة انتظام النشاط 

الإداري العام بوتيرة قريب�ة من الأوضاع الطبيعية.
وهناك مؤشر ثالث يتعلق بالتوسع النسبي للمشاركة السياسية؛ حيث شهدت سوريا 
بعد سقوط النظام السابق توسعًًا نسبيًً�ا للمشـــــاركة السياسية. وفي هذا الإطار، جرت 
م أول انتخابات حقيقية في البلاد منـــــذ أكثر من نصف قرن، حيث كانت  في أكتوبر 2025
الانتخابات في عهد نظام الأسد مجرد فعاليات شكلية تفتقر إلى التن�افس والشفافية )24(. 
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وهي خطوة، وإن كانت غير مكتملة بســـــبب تأخر إجرائها في محافظات الحسكة والرقة 
ل نقلة نوعية نحو إرساء قواعد المشاركة والتعددية بعد عقود طويلة 

ّ
والسويداء، لكنها تثّم

من الحكم الشمولي )25(. ما يعد مؤشرًًا مهمًًا للاستقرار.
أما المؤشر الرابع، فيُُشير إلى بسط سيطرة الدولة على مختلف مناطقها، حيث يُُشكل 
توسيع الحكومة الســـــورية الجديدة لســـــيطرتها على مختلف المناطق، ولا سيََّما على 
المناطق الشرقية التي كانت خاضعة للقوات الكردية، خطوة مهمة لترسيخ الاستقرار في 
ا 

ً
مرحلة ما بعد النزاع في البلاد. حيث وقعت الحكومة وقوات سورية الديمقراطية اتفاقً

م، لدمج مؤسسات الإدارة الذاتي�ة في مؤسسات الدولة، ودمج المقاتلين  في 29 ين�اير 2026
الأكراد في الجيش السوري والمؤسسات الأمني�ة؛ مما يُُشير إلى الانتقال من نمط السلطة 
أة نحو إعادة توحيد المؤسســـــات السيادية تحت ســـــلطة مركزية واحدة، مع ضمان 

ّ
المجزّ

حقوق الجماعات الكردية، وتمكينها من المشاركة في بني�ة الدولة )26(. الأمر الذي من شأنه 
التخفيف من حدة الانقســـــام، والتقليل من خطر تجدد الاشتب�اكات المسلحة، من خلال 

حصر السلاح بي�د الدولة، وتعزيز التماسك الوطني.
كذلك يوجد مؤشر ارتفاع مســـــتوى الشرعية السياسية؛ إذ تعد الشرعية السياسية 
ا للاستقرار الســـــياسي، ومتطلبًًا مهمًًا لتدعيمه؛ إذ من غير المحتمل أن يحافظ 

ً
مؤشرًًا بارزً

أي نظام حاكم على استمراريت�ه واستقراره دون تمتعه بدرجة مناسبة من الشرعية. ومن 
الطبيعي أن يتعرّّض النظام السياسي لعدم الاســـــتقرار، وربما الانهيار، عندما ينخفض 

مستوى شرعيت�ه بشكل حاد على المستويين الوطني أو الدولي.
ن النظام الســـــوري الجديد من دعم اســـــتقراره، عبر تحقيق درجة 

َ
في هذا الإطار، تكَّم

ل قوى 
ِثِّم
معقولة من الشـــــرعية الداخلية، بنيله تأيي�د شريحة مجتمعية واسعة نسبيًً�ا، ت

ا. هذا التأيي�د لم يأتِِ فقط نتيجة 
ً

اجتماعية وسياسية كانت مهمشة أو مقموعة ســـــابقً
الانتماء السياسي أو الطائفي، باعتب�ار أن النظام الجديد يتشكل من قوى سياسية تنتمي 
ا عن كون التنظيمـــــات المهيمنة عليه تبلورت في 

ً
لقطاع الأغلبي�ة الســـــني�ة، بل نتج أيضً

الأســـــاس ضمن إطار الانتفاضة الشعبي�ة ضد النظام السابق؛ مما أكسبه قدرًًا كبيًرًا من 
الشرعية الثورية.

أما على المســـــتوى الخارجي أو الدولي، فقد اكتســـــب النظام الجديد قدرًًا ملائمًًا من 
الشـــــرعية، عبر حصوله على التأيي�د والاعتراف، أو القبول مـــــن أطراف إقليمية ودولية 
عديدة، بما في ذلك الدول العربي�ة، وتركيا، والولايـــــات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد 
ا كبيًرًا للتعاون 

ً
الأوروبي، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية، وذلك بعد إبدائه استعدادً

في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحـــــة الإرهاب، وانفتاحه على المبادرات الدبلوماســـــية 
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العربي�ة والدولية، التي أنهت حالة العزلة التي عاشتها سوريا في الفترة الماضية، مما أدى 
إلى إعادة تموضعها في المنظومة الإقليمية والدولية.

ل التأثيرات والتدخلات 
ّ
وأخيًرًا مؤشر انحسار التدخلات الخارجية الســـــلبي�ة؛ إذ تثّم

 محوريًًا في الإضرار بالاستقرار والأمن. إذ غالبًًا ما يكون الغرض 
الًا

الخارجية السلبي�ة عام
من هذه التدخلات التأثير في التوازنات السياسية الداخلية، على نحو يخدم مصالح الدولة 
ز نفوذها، أو خلق حالة من التوتر والفوضى وعدم الاســـــتقرار في الدولة 

ّ
المتدخلة، أو يعزّ

المستهدفة بالتدخل، بهدف الإضرار باستقرار الجوار الإقليمي وأمنه.
 رئيسيًًا في تقويض الاستقرار 

الًا
لت التدخلات الخارجية السلبي�ة عام

َ
وفي سوريا، شكَّ

خلال المرحلة الســـــابقة؛ حيث أدى تدخل إيران وروســـــيا إلى تصعيـــــد التوتر، وتأجيج 
 من أن 

الًا
الصراع، وتعميق الانقســـــامات الطائفية والجهوية، وتقويض الاستقرار. فبد

يسهم البلدان في دفع مسار تســـــوية وطني�ة شاملة، عملا على ترسيخ منطق القوة على 
حساب الحل السياسي؛ إذ اعتمد النظام على الحماية العسكرية والسياسية، التي وفرتها 
إيران وروســـــيا للبقاء في الحكم، ما أضعف دوافعه للقبول بإصلاحات حقيقية أو تقاسم 
زت إيران من حضورها الطائفي والسياسي عبر الميليشيات 

ّ
للسلطة مع المعارضة. كما عزّ

التابعة لها، وسعت إلى تغيير التوازنات الديموغرافية في بعض المناطق السورية، مما عمََّق 
الانقســـــام وأضعف فكرة المواطنة الجامعة. كما اســـــتخدمت روسيا تدخلها العسكري 
والســـــياسي كأداة لإعادة صياغة الخريطة الجيوسياسية، وتوسيع نفوذها في شرق البحر 
 نموذج الاســـــتقرار بالقوة. هذا التدخل حوّّل نظام الأسد إلى نظام هش 

ً
المتوسط، فارضةً

تابع لمحاور خارجية، كما جعل ســـــوريا ساحة لتصفية الحســـــابات بين القوى الإقليمية 
والدولية، مما أطال أمد الصراع، وأضعف فرص بن�اء مؤسسات وطني�ة موحدة، وقوّّض 

بالتالي إمكاني�ة الوصول إلى استقرار سياسي حقيقي.
 للهجمات الإسرائيلية 

ً
ومع تحوّّل الظروف والتوازنات الإقليمية لغير صالح إيران، نتيجةً

م(، والحرب  والأمريكية المكثفة، التي استهدفتها إبان حرب الاثني عشر يومًًا )يونيو 2025
ن قوى المعارضة 

ّ
م، وانشـــــغال روسيا بحربها في أوكراني�ا، وتكُّم التي اندلعت في فبراير 2026

من إسقاط النظام، انحسر النفوذ الإيراني في سوريا بشكلٍٍ كبير، وتراجع دور روسيا ليقتصر 
على تأمين وجودها في قواعدها العسكرية المهمة على الأراضي السورية؛ ما أدى إلى تهدئة 
حالة انعدام الاســـــتقرار، إذ تراجعت حدة الاستقطاب والتن�افس العسكري على النفوذ 
داخل البلاد، ما أتاح للنظام الجديد فرصة أكبر لترسيخ سلطته، وتحجيم نفوذ الميليشيات 
المرتبطة بالخارج، واستعادة الاســـــتقلالية، والنأي بالنفس عن سياسة المحاور، وبالتالي 
تجنيب سوريا مخاطر تحوّّلها إلى جبهة مشتعلة من جبهات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- 
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ل تراجع التدخل الخارجي خطوة أساسية نحو تحقيق تسويات داخلية 
ّ
الإيراني�ة. وبهذا، مثّ

ا، وتوفير مناخ سياسي أكثر استقرارًًا.
ً
أكثر توازنً

وبشكلٍٍ عام، تراجعت التدخلات الخارجية السلبي�ة، مع بعض الاستثن�اءات، أخطرها 
التدخل الإسرائيلي باستهداف القدرات العســـــكرية السورية، وباحتلال بعض المواقع 
الحدودية أو التوغل فيها، أو لدعم الأقلية الدرزية. والتي تهدف بالأســـــاس إلى إضعاف 

.
الًا

سوريا بحيث لا تتمكن من تهديد إسرائي�ل مستقب
وفي المقابل، ســـــاهمت التدخلات الخارجية الإيجابي�ة، ولا ســـــيّّما من المملكة العربي�ة 
الســـــعودية وقطر، في تعزيز مسار الاستقرار السياسي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. 
فقد اعتمد البلدان مقاربة تقوم على دعم المؤسسات الوطني�ة الناشئة، وتمويل مشاريع 
الإعمار والخدمات الأساسية، وهو ما ساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية 
فتها ســـــنوات الحرب، وبالتالي خفض احتمالات عودة الاضطرابات. كما أسهم 

ّ
التي خلّ

البلدان في تسهيل الحوار بين القوى السياسية السورية، بهدف تحقيق المصالحة الوطني�ة 
وبن�اء التوافق، مما ســـــاعد على تهيئ�ة الظروف للعودة التدريجية للشـــــرعية السياسية 
والدبلوماسية للدولة الســـــورية. كما دعمت تركيا عملية الانتقال السياسي، وسعت إلى 
تعزيز التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتيسير هذه العملية، والحفاظ على وحدة 
لت هذه التدخلات عامل توازن مهم، ساعد على 

ّ
الدولة السورية واستقرارها. وهكذا، مثّ

تحويل سوريا من ســـــاحة صراعٍٍ بالغ الشدة ذي آثار سلبي�ة خطيرة عابرة للحدود، إلى بيئ�ة 
تعافٍٍ سياسي واقتصادي، ذات انعكاسات إيجابي�ة على الاستقرار والأمن على المستويين 
الإقليمي والدولي. وهو ما يعد نجاحًًا للمقاربة المرتكزة على دعم الاستقرار، باعتب�اره متطلبًًا 
أساسيًًا لإنجاز الخطط والبرامج التنموية، وهي المقاربة التي تتبن�اها السعودية على سبي�ل 
المثال، في مقابل المقاربات القائمة على الاستثمار في الفوضى وعدم الاستقرار، والتي تبنتها 
إيران على مدى الفترة السابقة لتوسيع نفوذها، وتتبن�اها إسرائي�ل لضمان تفوقها وفرض 

هيمنتها على دول المنطقة.

ثالثًًا: تأثيرات الاستقرار السياسي في سوريا على الأمن الإقليمي والدولي
من البديهي أن تمتد آثار التحوّّلات السياســــية على الســــاحة السورية إلى خارج الإطار 
الوطنــــي أو المحلي، بالنظر إلى موقع ســــوريا الجيوسياســــي كحلقة وصل بين شــــبه 
الجزيرة العربي�ة وشــــرق البحر المتوسط وتركيا وأوروبا وشــــمال أفريقيا، والذي يمنحها 
مكانة محورية في هيكل الأمن الإقليمي للشــــرق الأوسط، بحيث ينعكس أي اضطراب 
أو اســــتقرار داخلها على محيطها المباشــــر أو الأقرب المتمثل في الدول العربي�ة وتركيا، 
ومحيطها غير المباشــــر أو الأبعد المتمثل فــــي بقية دول العالم، ولا ســــيََّما الأكثر تأثرًًا 
بتفاعلات المنطقــــة كالدول الأوروبي�ــــة. وبالتالي، فمن الطبيعي أن ينعكس تحسّّــــن 
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مؤشرات الاستقرار السياســــي في ســــوريا إيجابًًا على الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما 
يتضح من خلال تأثيرات هذا التحّّســــن النسبي على القضايا والملفات المتداخلة ذات 
الصلة، المتمثلة في المخاطر والتهديدات الأمني�ة العابرة للحدود، كالإرهاب والجريمة 
المنظمة، و قضية اللاجئين وتأثيراتها على الدول المســــتضيفة، وملف التكامل الأمني 
والاقتصادي الإقليمي والدولي، وملف التوازنات بين القوى الإقليمية والدولية والتن�افس 

على النفوذ في المنطقة.

1. الحد من المخاطر الأمني�ة العابرة للحدود

ل بؤرة للمخاطر 
ّ
في المرحلة الســــابقة، وقبل ســــقوط نظام الأســــد، كانت ســــوريا تثّم

الأمني�ــــة، ومصدرًًا لكثيــــر من التهديدات التــــي طالت دول الجوار الإقليمي المباشــــر، 
ت آثارها إلى دول الجوار الإقليمي غير المباشــــر 

َ
لبن�ــــان والعراق والأردن وتركيا، وامتــــدَّ

)دول الخليج العربي(. فقد تحوََّلت الأراضي الســــورية، بفعل انهيار مؤسسات الدولة، 
وتعدد مراكز القوة، إلى ســــاحة مفتوحة لنشــــاط التنظيمات الإرهابي�ة العابرة للحدود، 
ت الفراغ الأمني لتجني�د المقاتلين، وشنّّ هجمات في دول الجوار. وقد بلغ 

ّ
التي اســــتغلّ

خطر هذه التنظيمات ذروته بربط تنظيم »داعش« لأنشــــطته في شــــرق سوريا وغرب 
ا كبيرًًا للأمن الإقليمي والدولي. كما نشــــطت شبكات الجريمة 

ً
العراق؛ مما شكل تهديدً

المنظمة، وعمليات تهريب الأســــلحة والمواد المخدرة بشكلٍٍ واسع، بدعمٍٍ من قيادات 
النظام السابق، ما جعل سوريا في تلك المرحلة مصدر ضغطٍٍ كبير على منظومات الأمن 

الوطني في دول المنطقة.
 بصورة 

ِدِّ
ومع انتهاء الأزمة، أسهم تحسّّن الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، في الح

ل هاسًًجا كبيًرًا 
ّ
ملموسة من التهديدات والمخاطر الأمني�ة العابرة للحدود، التي كانت تثّم

لدول الجوار الإقليمي. فمع اســـــتعادة مؤسســـــات الدولة لجزء من فاعليتها، وانحسار 
الفوضى الأمني�ة، التي سادت خلال سنوات الصراع، تراجعت قدرة التنظيمات الإرهابي�ة 
على التحرك بحرية داخل الأراضي الســـــورية، أو استخدامها كمنطلق لتنفيذ عمليات في 
دول الجوار. كما أدى تعزيز الســـــيطرة على المعابر والحدود، إلى تقليص نشاط شبكات 
الجريمة المنظمة وعمليات تهريب السلاح والمخدرات والبشـــــر. وبذلك، ســـــاهم ذلك 
 من انتشار التهديدات 

َ
ـــــن في إعادة قدرٍٍ كبير من الانضباط إلى المجال الأمني، وحدَّ التحس�

غير التقليدية إلى الدول المجاورة.

2. تهدئة التوترات الناجمة عن أزمة اللجوء

رت أزمة اللجوء الســــوري، التي تفاقمت خلال ســــنوات حكم نظام الأسد، بشدة على 
َ
أثَّ

لت واحدة 
ّ
الدول المستضيفة، سواء في المحيط الإقليمي المباشــــر أو في أوروبا؛ إذ مثّ
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مــــن أكبر موجات النزوح في التاريخ الحديث. ففي لبن�ان والأردن والعراق وتركيا ومصر، 
، وعلى 

الًا
أدى تدفق ملايين اللاجئين إلى ضغــــطٍٍ هائلٍٍ على البنى التحتي�ة المحدودة أص

الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ومرافق عامة؛ مما أضعف قدرات هذه الدول 
 عن رفع معدلات البطالة والفقر في مجتمعاتها 

الًا
على تلبي�ة احتي�اجات مواطنيهــــا، فض

المحلية، بسبب منافسة اللاجئين السوريين لمواطني هذه الدول في سوق العمل. كما 
ة الانقســــام الوطني، 

َ
تســــببت موجات اللجوء في اختلال التوزان الاجتماعي وزيادة حدَّ

 لبعض الحملات 
ً

كما في حالتي لبن�ان وتركيا، وأثارت توترات سياســــية وأمني�ــــة نتيجةً
لت أزمــــة اللاجئين اختب�ارًًا صعبًًا 

َ
الشــــعبوية ضد اللاجئين)27(. أما في أوروبا، فقد شكَّ

لسياســــات الاتحاد الأوروبي في مجــــال الهجرة والأمن والاندمــــاج، وأدت إلى تصاعد 
النزعات الشــــعبوية واليميني�ــــة المتطرفة، وإلى خلافات داخلية حول تقاســــم الأعباء 
الإنســــاني�ة والأمني�ة)28(. وبذلك، لم تكن أزمة اللجوء مجرد ظاهرة إنساني�ة، بل تحوّّلت 
إلى أزمة هيكلية شــــاملة، أعادت رسم ملامح الأمن الاجتماعي والسياسي في عددٍٍ كبيرٍٍ 

من دول المنطقة العربي�ة والعالم.
ـــــن التدريجي في مستوى الاستقرار السياسي  أما مع انتهاء الحرب في سوريا، والتحس�
والأمني، فقد حدث تحوّّل نوعي في مسار أزمة اللجوء، التي استمرت لأكثر من عقد؛ حيث 
ة النزاع، وعودة الدولة إلى بسط سيطرتها على أزجاء واسعة من البلاد، 

ّ
أســـــهم تراجع حدّ

في وقف موجات النزوح الجماعـــــي، التي كانت تت�دفق نحو دول الجوار، وفي توفير بيئ�ة أكثر 
ملاءمة لعودة تدريجية وطوعية لنحو 1.6 مليون ســـــوري مـــــن الخارج إلى بلادهم، منذ 
 إلى نحو 1.9 مليون نـــــازح داخلي عادوا إلى 

ً
م، إضافةً م حتى أبريل 2026 8 ديســـــمبر2024

مناطقهم الأصلية )29(. ومن شأن ذلك أن ينعكس بشكل مباشر على الدول المستضيفة، 
ولا سيََّما لبن�ان والأردن وتركيا، التي كانت تواجه ضغوطًًا اقتصادية واجتماعية متزايدة، 
نتيجة استضافتها لملايين اللاجئين. فمع تقلص أعداد المقيمين السوريين على أراضيها، 
ة 

ّ
سوف تتراجع، ولو نســـــبيًً�ا، الأعباء الواقعة على أنظمتها الخدمية، كما ستنخفض حدّ

التوترات المجتمعية المرتبطة بتقاسم فرص العمل والموارد المحدودة. وعلى الرغم من أن 
عودة اللاجئين ما زالت زجئي�ة، وتواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، فإن الاتجاه العام 
نحو الاستقرار داخل سوريا يُُشير إلى بداية انحسار واحدة من أعقد أزمات النزوح في المنطقة 
والعالم. ومن شأن هذا التحّّول أن ينعكس إيجابًًا على الأمن الإقليمي والدولي؛ إذ يُُسهم في 
 من مخاطر التطرف 

ُ
تقليص مظاهر التوتر وعدم الاستقرار المرتبطة بأزمة اللجوء، ويحدُّ

والجريمة العابرة للحدود، التي غالبًًا ما تنمو في بيئ�ات النزوح واللجوء طويل الأجل.
3. تهيئ�ة الظروف للتكامل الأمني والاقتصادي

 إستراتيجيًًا لتفعيل 
الًا

ل التحسّّن التدريجي في الاســـــتقرار السياسي في سوريا مدخ
ّ
يثّم

 إلى تحقيق تكاملٍٍ أمني واقتصادي إقليمي ودولي. فمع استعادة 
الًا

التكامل الأمني العربي، وصو
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الدولة السورية تدريجيًًا لقدراتها المؤسســـــية، تتهيأ الظروف الموضوعية لاندماجها في 
منظومة الأمن الإقليمية، وتعزيز تنسيقها مع الأطراف الأخرى لإزالة التهديدات. مما يوفر 
ل شرطًًا أساسيًًا لمشاريع التكامل 

ّ
الظروف الملائمة لترسيخ الاستقرار الإقليمي، الذي يشكّ

الاقتصادي الكبرى، كمد خطوط الطاقة والغاز، وفتح ممرات للتجارة الحرة والنقل البري 
 إلى 

الًا
والبحري، التي تربط المشـــــرق العربي ودول الخليج بتركيا وشرق البحر المتوسط وصو

ل حلقة الربط الحيوية بين هذه المناطق. ومن شأن إنجاز هذه 
ّ
أوروبا، عبر سوريا، التي تثّم

المشـــــاريع أن يؤدي إلى نقلة تنموية نوعية، والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ 
 

الًا
مما يعزز بدوره تحقيق الأمن بمفهومه الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فض

عن زيادة مستوى الاعتماد المتب�ادل بين الأطراف المشاركة في المشاريع التكاملية، على نحو 
يدفعها إلى اتخاذ تدابير مشتركة لحماية أمنها الجماعي.

 بالإدراك المتزايد لأهمية 
ً

وقد بدأت نواة تلك المشاريع التكاملية في التشكل، مدفوعةً
ســـــوريا كحلقة وصل بين المنطقة والعالـــــم، تتجاوز نقاط الاختن�ـــــاق المعرضة للخطر، 
كمضيق هرمز الذي تستخدمه إيران كورقة ضغط، ومضيق باب المندب الذي يت�أثر بعدم 

الاستقرار في اليمن ومنطقة القرن الإفريقي.
م، بعد انقطاع  حيث شـــــرع العراق في تصدير النفط عبر ســـــوريا منذ أبريـــــل 2026
 للحـــــرب الإســـــرائيلية-الأمريكية على إيران. مع 

ً
الإمـــــدادات عبر مضيق هرمز، نتيجةً

التخطيط لتصدير 2.5 مليون برميل نفط يوميًًا، عبر خط أنابيب جديد يمتد بين مدينتي 
البصرة وحديث�ة، ويتضمن ثلاثة مســـــارات، هي: مين�اء باني�اس السوري، ومين�اء جيهان 

التركي، ومين�اء العقبة الأردني)30(.
كما شـــــرعت دول الخليج بنقل النفط وغيره من البضائع برًًا من ســـــوريا إلى ســـــفن 
 عن إعادة إحياء مشاريع البني�ة التحتي�ة والمشـــــاريع الاقتصادية، التي 

الًا
الشـــــحن. فض

تضررت أو توقفت بســـــبب الحرب الأهلية، مثل خط أنابيب الغاز العربي، الذي يهدف 
إلى نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى لبن�ان عبر الأردن وسوريا، وذلك في إطار سعي النظام 
ا 

ً
الجديد إلى تقديم سوريا كعنصرٍٍ أساسي في سلسلة الإمداد الإقليمية والعالمية )31(. وأيضً

 بعد اضطرابات 
ً

زادت الإمارات العربي�ة المتحدة اســـــتثماراتها في موانئ ســـــوريا، خاصةً
الملاحة في الخليج وإغلاق مضيق هرمز، وذلك في إطار إستراتيجية الإمارات الأوسع، التي 
تعتبر الموانئ السورية حلقة مهمة ضمن شبكتها الإقليمية للنقل والخدمات اللوجستي�ة، 
وتهدف إلى دمج سوريا ضمن منظومة الممرات التجارية التي تنشؤها في الشرق الأوسط 

والقرن الإفريقي )32(.

4. ضبط  التوازن الإقليمي وتهدئة التن�افس الدولي على النفوذ في المنطقة

 حاسمًًا في تهدئة التن�افس 
الًا

ل التحسّّن التدريجي للاستقرار السياسي في سوريا عام
ّ
 يثّم

ة الاستقطابات التي فاقمتها سنوات الحرب، 
ّ

على النفوذ الإقليمي؛ إذ يُُسهم في تقليص حدّ
 من التوترات الناتجة عن الصراعات بالوكالة، التي حوّّلت سوريا إلى ساحة مواجهة 

ُ
ويحدُّ
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بين قوى إقليمية ودولية متعددة. فمع اســــتعادة الدولة الســــورية للســــيادة والاستقرار، 
تتراجع الحاجة إلى التدخلات الخارجية المباشــــرة وغير المباشرة، ما يفتح المجال أمام 
تحقيق توازن أكثر واقعية بين الأطراف الإقليمية )الدول العربي�ة وإيران وتركيا وإسرائي�ل(، 
على نحو يخفف من التصعيد المتب�ادل. كما يؤدي هذا التحسّّن إلى إعادة تشكيل التوازنات 
ت بسبب تن�امي النفوذ الإيراني والروسي 

ّ
الجيوسياسية في شرق البحر المتوسط، التي اختلّ

في سوريا إبان الأزمة، ما استدعى تكثيف أمريكا للتدخل لتأكيد نفوذها. وبن�اءًً على ذلك، فإن 
عودة سوريا إلى وضع أكثر استقرارًًا تسهم في إعادة ضبط موازين القوى في المنطقة، بما 
د الصدامات والصراعات، ويضعها 

ُ
يساعد على تحقيق الأمن الجماعي، ويحول دون تجدُّ

ا واستقرارًًا في إطار النظام الدولي.
ً

على مسار أكثر توافقً

خاتمة
ل سقوط نظام الأسد نقطة تحوّّل تاريخية، وفتح الباب أمام مرحلة انتقالية دقيقة، 

َ
شكَّ

أعــــادت صياغة التوازنات الداخلية، كما أعادت تموضع ســــوريا في النظامين الإقليمي 
والدولي. وفي خضم هذا التحوّّل واجهت الســــلطة الحاكمة الجديدة تحدياتٍٍ عديدة، 
تتعلق بتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسســــات الحكومية، وتعزيز 
الأمن ومنع عودة العنف، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، وبلورة هوية وطني�ة جامعة 
تتخطى الهويات الفرعية الطائفية والجهوية. ورغم ثقل هذه التحديات، شهدت البلاد 
لت في التحسّّن النسبي لمســــتويات الاستقرار السياسي، وهو 

ّ
تطورات ملموســــة تثّم

ما ظهر من خلال عدة مؤشــــرات، أهمها: تراجع مظاهر العنف السياســــي، والتحسّّــــن 
الجزئي في فعالية المؤسســــات الحكومية، وارتفاع مســــتوى الشــــرعية السياســــية، 
وانحســــار التدخلات الخارجية السلبي�ة. وقد انعكس هذا التحسّّــــن إيجابًًا على البيئ�ة 
 من المخاطر الأمني�ة العابرة للحدود، وتهدئة 

ِدِّ
الإقليمية والدولية؛ حيث أســــهم في الح

التوترات النامجة عن أزمة اللجوء في الــــدول المضيفة، وتهيئ�ة ظروف مواتي�ة للتكامل 
 عن إعادة ضبط التوازنات 

الًا
الأمني والاقتصادي بين الدول العربي�ة ودول الجــــوار، فض

 ترسيخ 
ُ

الجيوسياسية، وتهدئة التن�افس الدولي على النفوذ في المنطقة. ومع ذلك، يظلُّ
ا بقدرة الســــوريين على تعزيز التوافق الوطني، وبمواصلة الشركاء 

ً
هذا المســــار مرهونً

الإقليميين والدوليين دعم عملية الانتقال السياســــي، والحيلولة دون تعرضها للتعثر أو 
الانتكاس، مع الأخذ في الاعتب�ار أن نجاح ســــوريا في ترسيخ استقرارها لن يكون مكسبًًا 
وطنيًً�ا فحســــب، بل صمام أمان للأمن الإقليمي والدولي، وعنصرًًا داعمًًا له، بالنظر إلى 
ز الجهود المحليــــة والإقليمية والدولية، لمعالجة التوترات 

ّ
أن هذا النجاح يمكن أن يحفّ

والأزمات في اليمن والعراق ولبن�ان وفلســــطين وليبي�ا والسودان والصومال، بما يُُسهم 
في إخراج المنطقة من دوامة الصراعات الممتدة، وتوجيهها نحو أفق الاستقرار والتعاون 

والتكامل والتنمية.
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